
    حاشيـة الدسوقي على الشرح الكبير

    قوله أي على قطعه أي وبيعه قبل الطيب قوله فاتفاق البائع والمشتري على ذلك أي على

قطعه وبيعه قبل الطيب قوله فإن تمالأ عليه الأكثر أي فإن تمالأ أكثر أهل البلد على قطعه

قبل صلاحه منع البيع وإن لم يقطعوا إلا بعده قوله لا على التبقية أو الإطلاق أي فلا يصح

مطلقا كان الضمان من البائع أو من المشتري اشتراه بالنقد أو بالنسيئة هذا ظاهره وهو

المعتمد كما في حاشية شيخنا العدوي نقلا عن ح وقيد اللخمي والسيوري والمازري المنع هنا

بكون الضمان من المشتري أو من البائع والحال أنه قد باع بالنقد للتردد بين السلفية

والثمنية فإن كان الضمان من البائع والبيع بالنسيئة جاز انظر المواق واختار بن هذا

التقييد ووافقه على ذلك في المج وقد ذكر المواق هنا فروعا عن ابن رشد من سماع عيسى

ونصه إذ اشترى الثمرة على الجذ قبل بدو الصلاح ثم اشترى الأصل جاز له إبقاؤها بخلاف ما

إذا اشتراها على التبقية ثم اشترى الأصل فلا بد من فسخ البيع فيها لأن شراءها كان فاسدا

فلا يصلحه شراء الأصل فإن صار إليه الأصل بميراث من بائع الثمرة لم ينفسخ شراؤها إذ لا

يمكن أن يردها على نفسه فإن ورثه من غير بائع الثمرة وجب الفسخ فيها ولو اشترى الثمرة

قبل الإبار على البقاء ثم اشترى الأصل فلم يفطن لذلك حتى أزهت فالبيع ماض وعليه قيمة

الثمرة لأنه بشراء الأصل كان قابضا للثمرة وفاتت بما حصل فيها عنده من الزهو فلو اشترى

الثمرة قبل الإبار ثم اشترى الأصل قبل الإبار أيضا فسخ البيع فيهما لأنه بمنزلة من اشترى

نخلا قبل الإبار على أن تبقى الثمرة للبائع وهو لا يجوز فلو اشترى الأصل بعد الإبار فسخ

البيع في الثمرة فقط قوله ما دامت في رؤوس الشجر أي فإن جذها المشتري رطبا والموضوع

أنه اشتراها على التبقية رد قيمتها وثمرا رده بعينه إن كان باقيا وإلا رد مثله إن علم

وإلا رد قيمته وأما لو اشتراها على الإطلاق وجذها فإنه يمضي بالثمن على قاعدة المختلف فيه

كما في تت وغيره ا ه بن وذلك لأن ما لم يبد صلاحه بيعه منفرد على التبقية إلى أن يطيب

فاسد إجماعا وأما على الإطلاق فقد اختلف في فساده والقاعدة أن المختلف في فساده إذا فات

يمضي بالثمن والمتفق على فساده يمضي بالقيمة إن كان مقوما أو كان مثليا وجهلت مكيلته

وإلا فمثله كما مر قوله في بعض حائط أي في بعض شجر حائط وقوله ولو في نخلة أي ولو في

بعض عراجين نخلة وقوله كاف في صحة بيع جنسه الكائن في ذلك الحائط أي ولو اختلفت أصنافه

وقوله وفي مجاوره أي وكاف في صحة بيع جنسه الكائن في الحوائط المجاورة لتلك الحائط

التي بدا الصلاح في بعض شجرها وقوله مما يتلاحق الخ أي فإن كان لا يتلاحق طيبه بطيبه بل

يتأخر طيبه عنه عادة فلا يكون بدو الصلاح في أحد الحائطين كافيا في صحة بيع ذلك الجنس في



الحائط الآخر على المعتمد خلافا لابن كنانة وقوله لا في جميع حوائط البلد أي خلافا لابن

القصار وأفهم قوله وبدوه في بعض حائط أن هذا خاص بالثمار كما يؤخذ من قول الرسالة وأن

نخلة من نخلات كثيرة فلا يجوز بيع الزرع ببدو صلاح بعضه بل لا بد من يبس جميع الحب لأن حاجة

الناس لأكل الثمار رطبة لأجل التفكه بها أكثر ولأن الغالب تتابع طيب الثمار وليست الحبوب

كذلك لأنها لقوت لا للتفكه وهذا الكلام يفيد أن نحو المقثأة كالثمار فلو قال وبدوه في بعض

كحائط كاف في جنسه لشمل نحو المقثأة قوله فلا يباع تين ببدو صلاح خوخ الخ أي خلافا لابن

رشد حيث أجاز ذلك إن كان ما لم يطب تبعا لما طاب انظر بن قوله إن لم تبكر بفتح التاء

والكاف لقول القاموس بكر كفرح إذا كان صاحب باكور أي سبق بالزمن الطويل قوله غيرها أي

طيب غيرها قوله لعارض كمرض علة لقوله يسبق طيبها غيرها وقوله وهي كافية في نفسها أي

فتباع وقوله وفيما ماثلها أي مما هو مريض عادته أن يبكر لمرضه واختلفت عادته ولم يبكر

بالفعل في هذا العام قوله لا بطن ثان الخ حاصله أن الشجر إذا كان يطعم في السنة بطنين

متميزين فلا يجوز أن يباع البطن الثاني بعد وجوده وقبل صلاحه ببدو صلاح
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